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  :الملخص
من قانون  25الجزائري الطلب القضائي في المادة المقال الكیفیة التي عالج بها المشرع ذا تناولنا في ه

وقفنا على عدم دقة المشرع في انتقاء بعض المصطلحات القانونیة   الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و من خلاله
  .المتعلقة بالطلب الإضافي في الفقرة الرابعة من نفس المادة

من قانون الإجراءات  65ه من المادة فیما یخص الطلب الإضافي فقد نقل المشرع الجزائري مفهوم
، حیث استبدل المشرع ر بصفة حقیقیة عن روح النص الفرنسي عبِّ لم تُ  الفرنسي ، إلا أن طریقة صیاغته المدنیة

 Prétentionsدعاءات الأصلیة بمصطلح الا Prétentions antérieuresدعاءات السابقة مصطلح الا
principalesف إشكالا التي یقدمها بقیة الخصوم بغرض  حول مدى قبول الطلبات الإضافیة ، و هذا ما خلّ

طلباتهم السابقة ، فاقترحنا على المشرع الجزائري أن یسایر المشرع الفرنسي و یعید صیاغة الفقرة الرابعة تعدیل 
 الطلب الإضافي هو الطلب الذي یقدمه أحد أطراف  «: على النحو التالي 09- 08من قانون 25من المادة 

  .»السابقة طلباتال تعدیل بهدف النزاع
  .، الطلب الإضافيالطلب القضائي ، الطلب الأصلي ، الطلب العارض  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The present essay addresses the manner in which the Algerian legislator deals with the 

legal application in article 25 of the civil and administrative proceedings law, as we noted a 
lack of accuracy in the choice of terms regarding the additional claim (paragraph 4 of the 
same article);  

In this regard, the Algerian legislator transferred the concept of additional claim from 
article 65 of the French civil proceedings law; however, the way it was formulated in article 
25 of the civil and administrative proceedings law did not reflect the spirit of the French text, 
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as the Algerian legislator replaced the term previous claims with original claims at the end of 
paragraph four of article 25, which created ambiguity as to the extent to which additional 
claims submitted by other litigants to modify their previous claims be permissible;  

Therefore, we suggested that the Algerian legislator should match the French legislator 
and reformulate paragraph 04 of the article 25 of the civil and administrative proceedings law 
as follows:  
“Additional claim is the application whereby a party amends its previous claims;” 
key words:juridical request, original request, occasional request, additional request. 

  ةـــدمــــــقــــم

القضائي ، و هو یتكون من مجموعة من یستعمل الحق في الدعوى بواسطة أداة فنیة تسمى الطلب 
العناصر ، و تحدید العناصر المكونة له من المسائل الأولیة التي یجب حسمها منذ البدایة ، بحیث یجب 
على القاضي أن یقوم بعملیة فنیة تتمثل في استخلاص تلك العناصر بطریقة صحیحة ، و بذلك یكون قد 

  .وضع یده على الحل 
عد من المسائل الهامة من الناحیة النظریة و العملیة إذ طلب القضائي یعناصر الإن استخلاص 

ن دراسة أیة قضیة لا تأخذ القاضي في ذهنه هذه العناصر ، و إتقتضي دراسة كل قضیة ، أن یستحضر 
و النتائج التي یتوصل إلیها هي  ، بعین الاعتبار عناصر الطلب القضائي تعد دراسة مبنیة على الارتجال

  .عفویة غیر مأمونة الجانب نتائج 
فتكون  القضائي،فإن الدراسة العلمیة هي التي تنطلق من تحدید عناصر الطلب  لذلك،و تبعا 
عنصر الأشخاص و عنصر  :هيو هذه العناصر  .للقانونتمخض عنها صحیحة مطابقة النتائج التي ت

  .السببالموضوع و عنصر 
ي عالجها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات و الطلب القضائي بصفة عامة من المواضیع الت

على المشرع الجزائري تأثره البالغ بنظیره الفرنسي ،  المدنیة و الإداریة ، و المتصفح لهذا القانون قد یسجل
مستوحاة في شكلها و مضمونها من قانون الإجراءات المدنیة  09 – 08ن مجمل نصوص قانون حیث إ

  .1975ة الإجرائیة الجدیدة لسنة الوارد في المجموعالفرنسي 
مادة فإن قانون الإجراءات المدنیة  1582و إذا كان قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي یحتوي على 

مادة ، و یتضح من هذا أن المشرع الجزائري و إن اعتمد  1065و الإداریة الجزائري لا یحتوي إلا على 
 الإجراءات المدنیة و الإداریة إلا أنه لم یكن نقلا على التشریع الفرنسي عند صیاغته لنصوص قانون

عن  النا منه أنها لا تزال بعیدة المنبعض المسائل الفنیة التي لم یتبنها ظن هناك ا لها ، حیث إحرفی
  .النظام القضائي الجزائري 

 09 – 08نصوص المتعلقة بالطلب القضائي في قانون الو قبل تأصیل الوضع ، و ذلك بإعادة 
الوارد في المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  إلى نصها الأصلي ، و هو قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

مدى محافظة المشرع الجزائري على روح النص الأصلي عند  یجب علینا أن نتحرى عن،  1975
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ي بن ح الإشكالیة التين علینا أولا أن نطر یتعی علیه و،  صیاغته لقواعد الإجراءات المدنیة و الإداریة
  :ذلك على النحو التالي علیها موضوع بحثنا هذا و

فِّ  ــــقَ المشــرع الجزائــري فـي التعبیـــر عــن بعـــض المصطلحـــات الفنیــــة التــي تخــص الطلب هل وُ
الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ؟ و ما مدى محافظة المشرع  25القضائي في المادة 

ُ إلى قانون  ه قَلَ   .؟  09 -  08على روح النّص الفرنسي المتعلق بمفهوم الطلب الإضافي عندما نَ
من قانون  25الطلبات القضائیة في المادة قد نظم المشرع و بالعودة إلى التشریع الجزائري نجد أن 

الإضافي و المقابل في الفقرتین حیث قام بتعریف الطلب العارض بنوعیه  ، 1المدنیة والإداریة الإجراءات
  . ستثناء الطلب الأصليابعة والخامسة من هذه المادة باالر 

فه المشرع في المادة  إلا أنه عالج أحد العناصر المكونة له ، و هو   252 هذا الأخیر و إن لم یعرّ
الوارد في  ثعنصر موضوع النزاع في الفقرة الأولى من نفس المادة ، معتنقاً في ذلك الاتجاه الحدی

دعاءات التي یقدمها الذي یقیم مسألة تحدیده على الا 1975المجموعة الإجرائیة الفرنسیة الجدیدة لسنة 
اق  الخصوم في عریضة افتتاح الخصومة و مذكرات الرد ، و هو الاتجاه الذي كان المشرع الفرنسي السبّ

  .3اءات المدنیة الفرنسيإلیه بموجب الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الإجر 
هذه ، و الشاهد في  25أما مسألة تعدیل موضوع النزاع ، فقد نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة 

أتاح بموجبها للخصوم تقدیم طلبات عارضة بغرض تعدیل موضوع النزاع ،  الفقرة أن المشرع الجزائري
، أن الطلبات  - و لا شك في ذلك  -المتعارف علیه ن ال وقع في مسألة الارتباط ، حیث إغیر أن الإشك

مها الخصوم في كل العارضة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت مرتبطة بالادعاءات السابقة ، التي سبق و قدّ 
  .موضوع النزاع  دمن عریضة افتتاح الخصومة و مذكرات الرد ، و التي بموجبها كذلك قد تحدّ 

عن في   – 08من قانون  25الفقرة الثانیة من المادة في مصطلحات الواردة الغیر أن القارئ المتمّ
ق مسألة قبول الطلبات العارضة على شرط الارتباط  09 دعاءات بالا، یلاحظ أن المشرع الجزائري قد علّ

،  25و هذا یناقض الفقرة الأولى من المادة ة في مذكرات الرد ، دعاءات المقدّمالا الأصلیة فقط دون
، و بالتالي دعاءات ا رت مسألة تحدید موضوع النزاع مسألة مشتركة بین ما یقدمه الخصوم منالتي اعتب

نه عند تعدیل موضوع النزاع بتقدیم الطلبات العارضة ، لا بد أن تكون هذه الأخیرة فمنطق الأشیاء یقول إ
، لا أن تكون الردضة افتتاح الخصومة و مذكرات دعاءات في عریبما سبق تقدیمه من ا على ارتباط وثیق

  .25مرتبطة فقط بالطلب الأصلي مثلما نص علیه المشرع الجزائري في ختام الفقرة الثانیة من المادة 

من هذه الدراسة ، أما الشق الثاني من هذا البحث فقد  - المبحث الأول  -هذا هو محتوى
ه المشرع الجزائري في الفقرة الرا من قانون  25بعة من المادة خصصناه لمفهوم الطلب الإضافي الذي سنّ

في  –لا شك و لا ریب  -  كما سبق و أن أشرنا إلى ذلك ، و هذا القانونالإجراءات المدنیة و الإداریة 
الجدیدة لسنة  الوارد في المجموعة الإجرائیة أن نصوصه مستوحاة من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

  .شریع الفرنسي، إن لم نقل أن جل نصوصه منقولة من الت 1975
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دخِل المشرع الجزائري عند نقله للتشریع الفرنسي بعض التعدیلات التي یراها  ُ حدُثُ أن ی و قد یَ
وفَقُ تارة في إظهار لمسته وقد یخالفه الحظ تارة أخرى ،  ُ تتلاءم مع طبیعة النظام القانوني الجزائري ، فقد ی

ما حدث مع مفهوم  - في نظرنا  -، و هذا  فیؤدي ذلك التعدیل إلى إفراغ النص الفرنسي من محتواه
ة منه دّ ستمهذه الأخیرة مع النّص الأصلي الم، فبمقارنة  25الطلب الإضافي في الفقرة الرابعة من المادة 

بالمفهوم الحدیث للطلب  ، لاحظنا أن المشرع الجزائري قد وقع في بعض التناقض فلا هو أخذ قطعاً 
الوارد في المجموعة الإجرائیة  من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 65المادة  الذي نصت علیه الإضافي

الوارد  ، و لا هو احتفظ بالأسس التي یقوم علیها المفهوم التقلیدي للطلبات الإضافیة 1975الجدیدة لسنة 
  .1806في المجموعة الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة 

ى مطلبین في متن و كل مبحث قسمناه إل مبحثین،ها في سنحاول الإجابة عن هذه التفاصیلكل 
  :ذلك على النحو التالي و الدراسة،هذه 

  25على ضوء المادة ) الافتتاحي ( الطلب الأصلي : الأول المبحـث
، نتیجة تقدیمه بصفة مبتدئة ، الذي تنشـأ به الخصومة القضائیة الطلب الأصلي بأنه الطلب یعرف

ى بالطلب المفتتح  ، 4لطلب آخرأي دون أن یكون تبعا  و هو أول ما یتخذ فیها من إجراءات لذلك یسمّ
  .6، و یرفع بواسطة ورقة تسمى عریضة افتتاح الخصومة5للخصومة

عرِّف الطلب من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن المشرع ا 25الملاحظ في المادة و  ُ لجزائري لم ی
ُ في المادة الأصلي  : من قانون الإجراءات المدنیة على النّحو التالي 53، على خلاف المشرع الفرنسي الـذي عَرَّفه

« La demande initiale 7 est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative 

d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance ». 
قـد  الجزائــري یلاحظ أن المشــرع 25لفقــرة الأولى من المادة ، فإن المتمعن في او بالرغم من هذا
 :يـ، حیث جاء فیها ما یل9و هو عنصر موضوع النزاع، للطلب الأصليالمكونة 8نص على أحد العناصر

  .»دعاءات التي یقدمها الخصوم في عریضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد یتحدد موضوع النزاع بالا« 

و الحقیقة أن هذه المسألة هي محل نظر بین اتجاهین ، اتجاه تقلیدي و آخر حدیث ، فكل واحد 
الوارد في  تحدید موضوع النزاع حسب وجهة نظره الخاصة ، فالاتجاه التقلیديمنهما یرى مسألة 

كِرُ ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في الفقرة الأولى  1806المجموعة الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة  نْ ُ ی
قط و یتمسك بالقاعدة الأصولیة في الإجراءات التي تقضي بأن موضوع النزاع یتحدد ف 25من المادة 

  .بالطلب الأصلي الذي یقدمه المدعي في عریضة افتتاح الخصومة

 مسألةفهو لا یقیــم 1975الوارد في المجموعة الإجرائیة الفرنسیة الجدیدة لسنة  أما الاتجاه الحدیث
جَاوِزُ  ُ تحدید موضوع النزاع على ما یقدمه المدعي فقط من ادعاءات في عریضة افتتاح الخصومة ، بل ی

  .ذلك إلى مذكرات الرد التي تقدم من الخصوم
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و تعلیقاً على هذا النظر ، سأقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین ، في المطلب الأول سأحاول فیه 
حسب زاویة نظر كل اتجاه ، فهل یتحدد بالطلب الأصلي المفتتح توضیح كیفیة تحدید موضوع النزاع 

  .للخصومة فقط ، أم أنه أصبح یتعدى ذلك إلى مذكرات الرد المقدمة من الخصوم
فسأتناول فیه الإمكانیة التي منحها المشرع لتعدیل موضوع  المبحث،أما المطلب الثاني من هذا 

  . 25لیها الفقرة الثانیة من المادة و هي الفكرة التي نصت ع تحدیده،النزاع بعد 
  :كل هذا على النحو التالي

  .25تحدید موضوع النزاع على ضوء الفقرة الأولى من المادة : المطلب الأول
  . 25تعدیل موضوع النزاع على ضوء الفقرة الثانیة من المادة : المطلب الثاني

  25من المادة  على ضوء الفقرة الأولى تحدید موضوع النزاع :الأولالمطلـب 
 سنوضح في هذا المطلب كیفیة تحدید موضوع النزاع حسب زاویة نظر كل من الاتجاه التقلیدي

الوارد في المجموعة  و الاتجاه الحدیث 1806الوارد في المجموعة الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة 
اعتنقه المشرع الجزائري  همامن اتجاه ، مبرزین في نفس الوقت أيّ  1975الإجرائیة الفرنسیة الجدیدة لسنة 

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  25في الفقرة الأولى من المادة 
  :كل هذا على النحو التاليسنفصل 

  تحدید موضوع النزاع حسب وجهة نظر الفقه التقلیدي : الفرع الأول
    تحدید موضوع النزاع حسب وجهة نظر الفقه الحدیث: الفرع الثاني

  تحدید موضوع النزاع حسب وجهة نظر الفقه التقلیدي :الأولالفــــــرع 

صدرت عن المشرع الفرنسي سنة یتمثل الاتجاه التقلیدي في المجموعة الإجرائیة القدیمة التي 
 نه، و الذي نهل میة الفرنسي القدیمقانون الإجراءات المدن صدر ، من ضمن هذه المجموعة1806

الذي صدر بموجب الأمر  )الملغى  (قانون الإجراءات المدنیةصیاغته لنصوص عند  المشرع الجزائري
 154 – 66 الأمر استصدار آنذاك حین سائدة كانت التي خلفیةو الجدیر بالذكر أن ال، 154 – 66رقم 

الأحداث التي مرت عشیة تقتضي التطرق و لو بإیجاز إلى المرحلة التاریخیة السابقة و  الملغى
، مما ة رحیلا جماعیا للقضاة الفرنسیینعرفت العدال 1962نه خلال صائفة بالفعل فإ و، الاستقلال

اضطر المسئولین آنذاك إلى مواجهة هذا الوضع بالاعتماد على مستخدمین لم یكونوا على إلمام كاف 
  .بممارسة هذه المهنة

، البحث عن قواعد الملغى و نتیجة لذلك فقد تحرى المشرع عند تصوره لقانون الإجراءات المدنیة
الصادر عن  بسیطة حتى یتیسر فهمها، فعلى سبیل المثال كان یحوي قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

لمدنیة ، بینما اقتصر قانون الإجراءات امادة 1048 على 1806المجموعة الإجرائیة القدیمة لسنة 
، و هكذا كان هاجس التبسیط هو العامل الرئیسي أثناء تصور ذلك مادة 478على  الملغى الجزائري
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، الأمر كونه مجرد معالم و مؤشرات عامة مضمونه المتسم بالعمومیة لا یعدو، فضلا على أن القانون
الذي جعل القضاة یلتجئون في الكثیر من الأحیان إلى القانون المقارن قصد سد الثغرات الموجودة و 

  .شكالات القائمةإیجاد الحلول للإ

المتأثرین بالمجموعة  الإجراءات المدنیة اءفقه نجد أن لة تحدید موضوع النزاعبالعودة إلى مسأ و
على أن الأصل في تحدید نطاق الخصومة من  10 قد أجمعوا 1806الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة 

المدعي في عریضة افتتاح  و سببها ، یكون بالطلب الأصلي الذي یقدمه 11موضوعهاحیث أطرافها و 
تحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصل أن ی... «، یقول في هذا الشأن الأستاذ أحمد أبو الوفاالخصومة
بیّ ، و لهذا فقد تشدد المالأصلي ُ وع ن في عریضة افتتاح الخصومة موضشرع في أخذ المدعي بواجب أن ی

تبدو في كمالها إلا على اعتبار أن هذا البیان یحدد ، و عِلة هذا التشدد لا دعواه و أسانیدها بیانا وافیا
دعوى المدعي تحدیدا رئیسا حتى یستطیع المدعى علیه أن یرتب في نطاقه الخطوط الرئیسة لدفاعه آمنا 

، و لیستطیع في جوهري في دعواه من أن یفاجأ بضرورة تغییره كلما حلا للمدعي أن یربكه بإدخال تعدیل
  . 12 » ته على التوجیه و هو مطمئن إلى إثبات معالم الدعوىله القاضي أن یصرف قدر ظ

  تحدید موضوع النزاع حسب وجهة نظر الفقه الحدیث :الثانيالفــــــــرع 

تجاه الحدیث في المجموعة الإجرائیة الجدیدة التي صدرت عن المشرع الفرنسي في سنة یتمثل الا
الذي تم من خلاله ، و 1975المدنیة الفرنسي الجدید ءات ، من ضمن هذه المجموعة قانون الإجرا1975

  .   1806إلغاء قانون الإجراءات المدنیة الصادر عن المجموعة الإجرائیة القدیمة لسنة 
المتضمن الإجراءات المدنیة و الذي جرى  154 – 66و المشرع الجزائري بدوره قام بإلغاء الأمر 

تصادیة عدیدة ، تخللتها تغیرات سیاسیة و اجتماعیة و اق1966ة طویلة من الزمن، منذ سنة به العمل لفتر 
وضاع الأمر الذي جعله الیوم لا یواكب الأ، و لم تطرأ علیه سوى تعدیلات جزئیة وطنیة منها و دولیة

  .الراهنة للمجتمع و لا یتكفل بنجاعة بمختلف إجراءات التقاضي
عید النظر كلیة في ، فأالإجراءات المدنیةلشاملة لقانون إن الأسباب السابقة فرضت المراجعة ا

 المتضمن الإجراءات المدنیة و الإداریة 09 – 08جدید رقم القانون ال، و ذلك بإصدار شكله و مضمونه
  . 2009و دخل حیز التنفیذ سنة  2008سنة 

ادرة الصالمجموعة الإجرائیة الجدیدة  (الجزائري ما توصل إلیه القانون الحدیث  اعتنق المشرع قدو 
في مسألة تحدید موضوع النزاع ، بحیث أصبح لا یقتصر على ما )  1975عن المشرع الفرنسي لسنة 

  .یقدمه المدعي في طلبه الأصلي من ادعاءات ، بل یتعدى ذلك إلى مذكرات الرد التي یقدمها الخصوم
لمدعي من و بتعبیر آخر فإن مسألة تحدید موضوع النزاع أصبحت مسألة مشتركة بین ما یقدمه ا

و هذا ما ، الغیر في مذكرات الردادعاءات في عریضة افتتاح الخصومة و ما یقدمه المدعى علیه و 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، حیث نصت  25عبّرت عنه صراحة الفقرة الأولى من المادة 

  :على ما یلي
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  .»الرد و مذكرات الدعوى افتتاح في عریضة الخصوم یقدمها التي دعاءاتبالاالنزاع یتحدد موضوع «
بط الفقرة الأولى من المادة الض، و بلفقرة مستوحى من التشریع الفرنسيو الحقیقة أن مصدر هذه ا

، و 1975الصادر عن المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  الرابعة من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي
  :ي جاء فیها ما یليالت

« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des 
parties.ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les 
conclusions en défense ». 

في  المشرع الفرنسي ما توصل إلیهاعتناق  ذي أدى بالمشــرع الجزائري إلىال -في نظرنا –و الدافع 
ُ  كمن في مای تحدید موضوع النزاع مسألة   .     واضحة المعالم حول موضوع النزاع  رؤیة من م للقاضيقدّ ی

بمذكرات الرد التي لا یتحدد بالطلب الأصلي فقط ، و إنما یتحدد كذلك  الأخیرفإذا اعتبرنا أن هذا 
 امن الزّاویة التي یراه، النزاع أمام القاضي من عدة زوایا، من هنا سیتضح موضوع یقدمها الخصوم

كّ ذ، و من شأن هالخصوم في مذكرات الرد ا، و من الزّاویة التي یراهالمدعي في طلبه الافتتاحي مَ ُ نَ ا أن ی
، سیسمح له بالفصل في النزاع برمته، مما وع النزاع ، ومن زوایاه المختلفةالقاضي من رؤیة شاملة لموض

ف في ذلك أي ترسبات قد تح   .   ا ما سیضفي فعالیة أكثر للنشاط القضائيذ، و هالمستقبل في یهیو لا یخلّ
  .25على ضوء الفقرة الثانیة من المادة  تعدیل موضوع النزاع :الثانـيالمطلـب 

مِي القاعدة الأصولیة في الإجراءات إلى عدم جوا و هذا ما ، ز تعدیل موضوع النزاع بعد تحدیدهتَرْ
  .13قابلیة النزاع للتغییر، أو عدم یعرف بمبدأ ثبات النزاع

غیر أن هذه القاعدة ترد علیها استثناءات تهدف إلى عدم حرمان الخصوم من فرصة تصحیح 
، و لذلك فقد تم السماح  14، و تعدیلها على ضوء هذه الأدلةمتا یتفق مع أدلة الإثبات التي قُدّ طلباتهم بم

  .16تتناول تعدیل ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها 15 للخصوم بتقدیم طلبات عارضة
ون الإجراءات المدنیة و من قان 25و هذا ما أجازه المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

  :حیث نص على ما یلـي ،الإداریة
   .»دعاءات الأصلیة بالاه الطلبات مرتبطة ذا كانت هذ، إدیله بناء على تقدیم طلبات عارضةغیر أنه یمكن تع«

ستَمَ ه ذهأصل و  الوارد في المجموعة الإجرائیة  د من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسيالفقرة مُ
  :، حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة الرابعة على ما یلي 1975الجدیدة لسنة 

«…Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes 

lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».     
لدقیق عن المعنى ا ر، لا یعبّ 25الثانیة من المادة و الحقیقة أن ما نقله المشرع الجزائري في الفقرة 

ن ه لما جاء في النص الأصلي له، كْمُ  prétentions… »ا الخلل في التعبیر عن مصطلح  ذو یَ
originaires… »  في ختام الفقرة » ...دعاءات الأصلیةالا« …الوارد في التشریع الفرنسي بمصطلح
ف إشكالاهذا ،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  25الثانیة من المادة  حول شرط ارتباط  ما خلّ
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الأخیر یتحدد فقط بالطلب الأصلي ا ذه، و كأن عند تعدیل موضوع النزاعمُ الطلبات العارضة التي تُقدّ 
  .حتى یشترط لقبول الطلبات العارضة أن تكون على ارتباط به فقط دون مذكرات الرد 

  :و إلى تفصیل ذلك على النحو التالي
  25الخطأ الوارد في الفقرة الثانیة من المادة : الفرع الأول
  25السلیمة للفقرة الثانیة من المادة الصیاغة : الفرع الثاني

 25الخطأ الوارد في الفقرة الثانیة من المادة  :الأولالفرع 
دعاءات التي یقدمها ، یتحدد بالا25الأولى من المادة لا شك أن موضوع النزاع حسب مفهوم الفقرة 

على تقدیم  بناء ن ثم فإن مسألة تعدیله تكون، و میضة افتتاح الدعوى و مذكرات الردالخصوم في عر 
الأخیرة مرتبطة بالادعاءات التي سبق و أن قدمها الخصوم في هذه ، شریطة أن تكون طلبات عارضة

في الفقرة الثانیة من  ، و لیس مثلما ذهب إلیه المشرع الجزائريیضة افتتاح الدعوى و مذكرات الردعر 
ت الأصلیة فقط التي قدمها المدعي ، ارتباط الطلبات العارضة بالادعاءا مسألة، عندما قصّر 25المادة 

  .  دون مذكرات الرد التي یقدمها الخصوم 
ه الأخیرة ذأن تكون ه طلباتهم العارضة ، فكان من الواجب علیه الاشتراط على الخصوم عند تقدیم

على ارتباط وثیق بما سبق تقدیمه من ادعاءات ، في كل من الطلب الأصلي الذي قدمه المدعي ، و 
الرد التي قدمها الخصوم ، لأن موضوع النزاع لا یتحدد فقط بالادعاء الأصلي و إنما یتحدد مذكرات 

على ما سبق تقدیمه من  اكذلك بمذكرات الرد ، و بالتالي فمن المنطقي أن یكون شرط الارتباط مؤسس
  . ادعاءات أصلیة و مذكرات الرد 

، یكمن عندما اشترط المشرع في  25المادة و تبعاً لذلك فإن الخلل الوارد في الفقرة الثانیة من 
دعاءات الأصلیة التي قدمها المدعي في عریضة افتتاح العارضة أن تكون مرتبطة فقط بالا الطلبات

  .الخصومة ، دون مذكرات الرد التي قدمها الخصوم 
  :25الصیاغة السلیمة للفقرة الثانیة من المادة  :الثانيالفـــــرع 

نا  الذي اختتمت به الفقرة الثانیة من المادة  » دعاءات الأصلیة الا « لح أن مصطلقد سبق و أن بیّ
إلى أن 17ینصرف مدلوله بمفهوم المخالفةو یناقض ما جاءت به الفقرة الأولى من نفس المادة ، 25

موضوع النزاع یتحدد فقط بالطلب الأصلي الذي یقدمه المدعي في عریضة افتتاح الخصومة دون 
من  25مذكرات الرد ، و هذا مذهب مخالف لما جاء به المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

  .  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
  »دعاءات الأصلیةالا «ا الإشكال نقترح على المشرع الجزائري أن یستبدل مصطلح ذو لتجاوز ه

ا الأخیر هو ذلأن ه ،»دعاءات السابقةلاا «بمصطلح  25الذي تختتم به الفقرة الثانیة من المادة 
ر عن المعنى  دعاءات الأصلیة و  من الاویستغرق في مدلولهكلاّ  –في نظرنـا  –المصطلح الذي یعبّ

  .و تحدد موضوع النزاع سبقمذكرات الرد التي بمقتضاها قد 
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  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على النحو التالي 25و من ثم تصبح صیاغة الفقرة الثانیة من المادة 
بالإدعاءات ه الطلبات مرتبطة ذا كانت هذ، إدیله بناء على تقدیم طلبات عارضةغیر أنه یمكن تع«
  .التي قدمت سابقاً في عریضة افتتاح الدعوى و مذكرات الرد  »السابقة

وعة الإجرائیة الجدیدة لسنة في المجمو المــــلاحـــــظ كــذلك فـــي هـــــذا الشــــأن أن المشـــــرع الفـــرنســي 
الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من في  » « Prétentions originaires ، قــــد استعمــل مصطلــــــح1975

مثلما فعل المشرع  « Prétentions principales  »س لیقانون الإجراءات المدنیة الفرنسي ، و 
التشریع الفرنسي ، الأخیرة مستمد من ذه ، مع العلم أن أصل ه 25الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

  :حیث جاء فیه ما یلي
«  Toutefois l’objet de litige peut êtremodifié par des demandes incidentes 

lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». 
دعاءات بمصطلح الا « Prétention originaire »و بالتالي فإن التعبیر عن مصطلح 

 -لدقیق ، و الأصح في الحقیقة ترجمة لا تعبر عن المعنى اهو Prétentions principalesالأصلیة 
  . دعاءات السابقة الا -في نظرنا 

دیل ، قد منح إمكانیة تع 25ن المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة إو خلاصة القول 
الطلبات ذه ستعمال أداة فنیة تسمى بالطلبات العارضة ، متى كانت هموضوع النزاع إلى الخصوم با

دعاءات الأصلیة مثلما جاء في سبق و قدمها الخصوم ، و لیس بالا دعاءات السابقة التيمرتبطة بالا
  . 25ختام الفقرة الثانیة من المادة 

  25الطلب الإضافي على ضوء المادة : المبحـث الثانـي
، إذ  18لیةیقصد بالطلب الإضافي ، الطلب العارض الذي یبدیه المدعي بعد تقدیم طلباته الأص

فترض قبل تقدیم هذا الطلب ، وجود خصومة قائمة ، سبق و نشأت عن إبداء الطلب الأصلي ُ ،  19ی
  .فیتناول الطلب الإضافي تعدیل نطاقها بالزیادة أو النقصان من حیث الأطراف أو الموضوع أو السبب

المشرع الجزائري في طلب الإضافي ، التعریف القانوني الذي أورده لو یقابل هذا التعریف الفقهي ل
الطلب   «:من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، حیث جاء فیها ما یلي 25الفقرة الرابعة من المادة 

  . »الإضافي هو الطلب الذي یقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعدیل طلباته الأصلیة
لإضافي لكل واحد الطلب ا و الشاهد في هذا التعریف أن المشرع الجزائري قد منح الإمكانیة لتقدیم

في  أو متدخلا ، أي یجوز تقدیمه من المدعى علیه أو من الغیر سواء كان مدخلامن أطراف النزاع
دّ إلى المدعي طبعاً  ، بالإضافةالخصام عَ ُ المتأثرین بالمجموعة الإجرائیة  في نظر الفقه التقلیدي ، و هذا ی

التي تحكم وسائل استعمال الدعوى،  القاعدة الأصولیةبمثابة الخروج عن  –1806الفرنسیة القدیمة لسنة 
  .20التي تمنح الاختصاص في تقدیم الطلبات الإضافیة إلى المدعي فقط دون غیره من الخصومو 

ــنا - تأتىلا ت 25الفقرة الرابعة من المادة الإجابة عن الإشكال الوارد في و  ، إلا بتأصیل النص - في رأیـ
، و لا شك أنها مستمدة من قانون الإجراءات الذي استمدت منه هذه الفقرةلأصل من خلال الرجوع إلى ا



                                                    الطیب طاهي محمد                             من قانـون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة 25الطلـــب القضائــي على ضـوء المـادة  
 

220 
 

فظة ، من هنا سنحاول معرفة مدى محا1975الصادر عن المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  المدنیة الفرنسي
  .وح النص الفرنسي عندما نقله إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المشرع الجزائري على ر 

  :ل ذلك على النحو التاليو نفص
  : الفرنسي التشریعمفهوم الطلب الإضافي في : المطلب الأول
  25صیاغة مفهوم الطلب الإضافي في الفقرة الرابعة من المادة إعادة : المطلب الثاني

  الفرنسي التشریعمفهوم الطلب الإضافي في  :الأولالمطلـب 

من  65الذي اعتمده المشرع الفرنسي في المادة سنتناول في هذا المطلب مفهوم الطلب الإضافي 
، وهو الأصل 1975الصادر عن المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

في الفقرة الرابعة من  اطفیف ، و أدخل علیه تعدیلارع الجزائري مفهوم الطلب الإضافيل عنه المشالذي نق
، حیث سنقوم بالمقارنة بین النص الأصلي الوارد في الإجراءات المدنیة و الإداریةون من قان 25المادة 

  .   التشریع الفرنسي ، و الكیفیة التي نقله بها المشرع الجزائري إلى التشریع الوطني 
  :و إلى تفصیل ذلك على النحو التالي

  .نسيمفهوم الطلب الإضافي في قانون الإجراءات المدنیة الفر : الفرع الأول
  .مفهوم الطلب الإضافي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: الفرع الثاني

  مفهوم الطلب الإضافي في قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي: الفرع الأول
ف المشرع الفرنسي الطلب الإضافي بأنه الطلب الذي یقدمه أحد أطراف النزاع بغرض تعدیل  عرّ

الصادر عن من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي  65ا ما جاءت به المادة ذطلباته السابقة ، وه
  :، حیث نصت على ما یلي 1975المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة 

«  Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle 
Une partie modifie ses prétentions antérieures 21». 

ح الإمكانیة في تقدیم الطلبات الإضافیة إلى كل أطراف ذا النص أن المشرع الفرنسي قد منالملاحظ في هو 
 : ، حیث جاء فیه 22 یستشف هذا من النص المذكور أعلاه ، فقطو لم یقصّر الأمر على المدعي  النزاع،

« …La demande par laquelle une partie modifiasses prétentions antérieurs.» 
و إنما یفید تعیین كل الأطراف  فقط،لا ینصرف إلى تعیین المدعي  partie Uneفمصطلح  

  .سواء كانوا في مركز المدعي أو المدعى علیه أو المتدخل أو المدخل في الخصام

ن المتعارف علیه في تقدیم الطلبات الإضافیة یكون بغرض تعدیل أ، فالبیان ذاأضف إلى ه
و إنما استعمل   65ا المصطلح في المادة ذالمشرع الفرنسي لم یستخدم ه الطلبات الأصلیة ، غیر أن
  .   Prétentions antérieuresمصطلح الادعاءات السابقة 
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الوارد في  مـــن قــــانــون الإجــــــراءات الــمـــدنــیــــة الــفـــرنـســــي 65ا ما جـــاء في ختـــــام المـــادة ذو هــــ
   1975المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة 

« …Une partie modifie se prétentions antérieures »  فمصطلح ،Prétention 
antérieures  لا یترادف أبدا مع مصطلحPrétentions principales دعاءات الأصلیة الذي یفید الا

  ).أو الادعاءات الأساسیة ( 
 Prétentionالذي جعل المشرع الفرنسي یعتمد مصطلح  -نظرنافي  –لدافع و لعلا
antérieures  بدلاً منPrétentions principales  المدعي ، یكمن في عدم تخصیص  65في المادة

، و إنما هو Prétentions principalesلاستخدم مصطلح لك ذ، و لو فعل فقط بتقدیم الطلب الإضافي
نَ تقدیم الطلب الإضافي لكل  كَّ دعاءات ن لزاما علیه أن یستعمل مصطلح الا، كا23النزاع فاطر ألما مَ

  .Prétentions antérieuresالسابقة 
  مفهوم الطلب الإضافي في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة: الفرع الثاني

الوارد في المجموعة  التشریع الفرنسيلقد نقل المشرع الجزائري مفهوم الطلب الإضافي من 
دعاءات یتمثل في استبدال مصطلح الا اطفیف ، و أدخل علیه تعدیلا 1975الجدیدة لسنة  الإجرائیة
راءات المدنیة الفرنسي من قانون الإج 65الذي تختتم به المادة   Prétentions antérieuresالسابقة

 25، حیث جاءت الفقرة الرابعة من المادة  Prétentions principalesدعاءات الأصلیة بمصطلح الا
  :على النحو التاليمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،

، و  »الأصلیة طلباتهبهدف تعدیل  النزاع أطراف یقدمه أحدالطلب الإضافي هو الطلب الذي  «
یة مسبقا في الأخذ بالمفهوم الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري بهذه الخطوة التي خطاها لم تكن له  النّ

الصادر عن  من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 65الحدیث للطلب الإضافي الوارد في المادة 
دُ المشرع الجزائري هنا ینصرف إلى المحافظة ـــصْ ــ، حیث كان قَ  1975المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة 

 . 1806لمجموعة الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة الصادر عن ا على المفهوم التقلیدي للطلب الإضافي
عن جیدا في المصطلحات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة  و لكن بالمقابل من هذا فإن المتمّ

من  65الوارد في المادة  "النزاع  أطراف أحد"" یلاحظ أن المشرع الجزائري قد احتفظ بمصطلح  25
  قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

« …La demande par laquelle une partie modifie… »  
هو مصطلح عام لا ینصرف إلى تعیین المدعي فقط ، بل یفید   »النـزاع أطراف أحد «فمصطلح 

تعیین كل الخصوم ، و بالتالي یستشف من هذا أن المشرع الجزائري قد وقع في بعض التناقض ، فلا هو 
المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  عن أخذ بالمفهوم الحدیث للطلب الإضافي الوارد في التشریع الفرنسي

یِّ   1975 من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي ، و لا هو أخذ قطعا بالمفهوم  65في المادة  نٌ كما هو بَ
ْ عـالتقلیدي للطلب الإضافي الذي یَ  َ ـــهـ كما هو وارد في  دُ اختصاص تقدیمه للمدعي فقط دون بقیة الخصومـ

  .  1806القدیمة لسنة  الفرنسیة المجموعة الإجرائیة
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 :25الطلب الإضافي في الفقرة الرابعة من المادة  صیاغة مفهومإعادة : المطلـب الثانـي

مصطلحات المكونة لتعریف الطلب الإضافي في الفقرة اللقد وضّحنا الإشكال الواقع في بعض 
الإشكال نقترح على المشرع ذا من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و لتجاوز ه 25الرابعة من المادة 

ُسقِطَ   وبذلك»...المدعي... «و یستبدله بمصطلح   »...النزاع أطراف أحد... «مصطلحالجزائري إما أن ی
و  ، 1806الوارد في المجموعة الإجرائیة القدیمة لسنة  القدیم للطلبات الإضافیة المفهوم اعتمد قد یكون

عِید النص إلى أصله من خلال الرجوع إلى المصطلح  ُ سَایِر المشرع الفرنسي و ی ُ  Prétentionsإما أن ی
antérieures  الذي سبق واستبدله بمصطلح Prétentions principales  افق التشریع و بهذا یو

  .1975الوارد في المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة الفرنسي 
  :و إلى تفصیل ذلك على النحو التالي

  صیاغة مفهوم الطلب الإضافي وفق إجماع الفقه التقلیدي: الفرع الأول
  صیاغة مفهوم الطلب الإضافي على ضوء التشریع الفرنسي      : الفرع الثاني

  صیاغة مفهوم الطلب الإضافي وفق إجماع الفقه التقلیدي :الأولالفرع 

صدرت عن المشرع الفرنسي سنة یتمثل الاتجاه التقلیدي في المجموعة الإجرائیة القدیمة التي 
  . اءات المدنیة الفرنسي القدیم ، من ضمن هذه المجموعة قانون الإجر 1806

ن بما ورد في المجموعة الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة ون المتأثرو لتقلیدیا اءالفقه 24قد أجمعو 
مثلما ذهب  النزاع أطراف أحدو لیس  المدعي، هو الطلب الذي یقدمه على أن الطلب الإضافي 1806

، فوفق هذا النظر یجب إسقاط مصطلح أحد أطراف 25إلیه المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة 
، حتى ینصرف مدلول الطلب الإضافي إلى أنه الطلب الذي یقدمه النزاع و استبداله بمصطلح المدعي

 .   المدعي فقط بغرض تعدیل طلباته الأصلیة 

  صیاغة مفهوم الطلب الإضافي على ضوء التشریع الفرنسي  :الفرع الثاني 
من قانون  25ن المشرع الجزائري قد نقل نص الفقرة الرابعة من المادة إلقد سبق و قلنا  

الصادر عن  من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 65الإجراءات المدنیة و الإداریة ، من المادة 
، و قام بإدخال تعدیل طفیف على محتوى النص الفرنسي ،  1975المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة 

دعاءات الأصلیة بمصطلح الا Prétentions antérieuresحیث استبدل مصطلح الادعاءات السابقة 
Prétentions principales   الــذي " أحـد أطـراف الــنـزاع " مــن دون أن یــلــقـــي بالاً إلى مــصـــطـــلــــح

 تــركـــه عـلى عـمــومـیـتـــه
    . « …La demande par laquelle une partie modifie… » 

  .محتواهقد أفرغ النص الأصلي من  ا التعدیل الذي قام به المشرع الجزائريذو الحقیقة أن ه
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من مصطلح  بدلا Prétention antérieuresو المشرع الفرنسي عندما استعمل مصطلح  
Prétention principales  بحكم أنه لم یختزل تقدیم عن قصد و لیس عن غیر علمذلك استعمل ،

    لاستخدم مصطلح ذلك الطلب الإضافي في المدعي فقط و لو فعل 
Prétentions principales ا هـــو  ــــا مكّــن تقدیــم الطلــب الإضافــي لكــل طـــرف فـــي النــــزاع، و إنمّ      لمّ
La demande par laquelle une partie modifie… و الذي قد یكون في مركز المدعي أو

دعاءات لِزاماً علیه أن یستعمل مصطلح الاالمدعى علیه أو الغیر المدخل أو المتدخل في الخصام ، كان 
 .Prétentions antérieures السابقة 

ا أراد المشرع الجزائري أن یعتنق المفهوم الفني للطلب الإضافي الذي جاء به ذنه إإو من هنا نقول 
و الوارد في المجموعة الإجرائیة  25من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 65المشرع الفرنسي في المادة 

دعاءات الأصلیة الذي تختتم به الفقرة الرابعة من المادة فعلیه أن یزیل مصطلح الا، 1975الجدیدة لسنة 
رة الرابعة من حتى تستقیم الفق Prétentions antérieuresالسابقةدعاءات یستبدله بمصطلح الا، و 25

وفق شاكلته ، ومن ثم یصبح مفهوم الطلب الإضافي مع التشریع الفرنسي المستمدة منه 25المادة 
  :على النحو التاليالأصلیة 
  .»السابقةي یقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعدیل طلباته الذ الطلب هو الإضافي الطلب«

 ـــاتمـــــــــــةخ
من  25الدراسة الكیفیة التي عالج بها المشرع الجزائري الطلب القضائي في المادة ذه تناولنا في ه

ن لنا أن المشرع الجزائري لم یورد له  .ن الإجراءات المدنیة و الإداریة قانو  بالنسبة للطلب الأصلي تبیّ
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و إنما نَّصَ على أحد العناصر المكونة له  25تعریفا في المادة 

الأخیر هي محل خلاف بین اتجاهین ، اتجاه یقیمه فقط على ذا و هو موضوع النزاع ، و مسألة تحدید ه
، و اتجاه یجاوزه  1806مثلما ینادي به رواد المجموعة الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة  لب الأصليالط

لنا كل اتجاه على حدة ، و وضحنا الاتجاه الذي اعتنقه إلى مذكرات الرد التي یقدمها الخصوم ، فأصّ 
جاه الوارد في المجموعة ، و هو الات السالفة الذكر 25المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

  . 1975الإجرائیة الجدیدة لسنة 
 25و من ثم انتقلنا إلى مسألة تعدیل موضوع النزاع التي نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة 

قانون الإجراءات الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من  هومع الأصل الذي استمدت منه ، و  فقمنا بمقارنتها
لتشریع الفرنسي قد غیّر المصطلح ل، فلاحظنا أن المشرع الجزائري عند نقله المدنیة الفرنسي

Prétentions originaires إلى مصطلح الادعاءات الأصلیة الوارد فیه ،Prétentions principales 
ف إشكالاً حول مسألة ارتباط الطلبات العارضة التي یقدمه، و  ا الخصوم عند تعدیل موضوع هو ما خَلّ

تَصَوّ  ،النزاع ، و عند تعدیله ل من الطلب الأصلي و مذكرات الردرُ أن یتحدد موضوع النزاع بكفهل یُ
بالطلبات العارضة نشترط لقبولها أن تكون مرتبطة فقط بالطلب الأصلي دون مذكرات الرد ؟ ألا یناقض 
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زائري استبدال لمشرع الجالإشكال اقترحنا على اذا ؟ ، و لتجاوز ه.25هذا الفقرة الأولى من المادة 
السابقة  دعاءاتالابمصطلح  25دعاءات الأصلیة الذي تختتم به الفقرة الثانیة من المادة مصطلح الا

ل التناقض بین الفقرتین و ، و بهذا یز ت الردمن الطلب الأصلي و مذكرا كلاĎ  -في نظرنا  -الذي یستغرق 
  .و الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 25الثانیة و الأولى من المادة 

من قانون  65أما فیما یخص الطلب الإضافي فقد نقل المشرع الجزائري مفهومه من المادة 
لا  ركیكةكانت بصفة  25ة من المادة ، إلا أن طریقة صیاغته في الفقرة الرابعالفرنسي الإجراءات المدنیة

و قد  ،1975الوارد في المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  تعبر عن المعنى الفني الدقیق للنص الفرنسي
ص الفرنسي ، حیث استبدل مصطلح نلسبق و توقفنا عند التعدیل الذي أدخله المشرع الجزائري عند نقله ل

 Prétentionدعاءات الأصلیة بمصطلح الا Prétentions antérieuresالسابقة  دعاءاتالا
principales اقترحنا على المشرع الجزائري أن یسایر المشرع و ، 25الفقرة الرابعة من المادة  في ختام

الذي لم یقصّر مسألة تقدیم الطلب الإضافي على  المدعي فقط ، و إنما منح الإمكانیة في تقدیمه الفرنسي 
، فإن يلب إضافي بغرض تعدیل طلبه الأصل، ففضلا عن المدعي الذي یمكنه تقدیم طلكل أطراف النزاع 

ه المشرع الفرنسي على ضوء الماد ، من من قانون الإجراءات المدنیة 65ة المدعى علیه كذلك ، قد مكنّ
نسبة ، ونفس الشأن بالل الذي قدمه هو الآخر بصفة أصلیةتقدیم طلب إضافي بهدف تعدیل طلبه المقاب

حیث یمكنهم تقدیم طلبات ، لنفس المادة من التشریع الفرنسي ، و وفقاللمتدخل و المدخل في الخصام
  .إضافیة بغرض تعدیل كل من طلبات التدخل و الإدخال التي قدموها هم كذلك بصفة أصلیة

ي بالمشرع الجزائري أن یعید صیاغة الفقرة الرابعة من المادة و حتى یتحقق هذا من  25، حرّ
من قانون الإجراءات المدنیة  65في المادة  نصّها الأصلي، بما یوافق ون الإجراءات المدنیة و الإداریةقان

الطلب  «: ، و ذلك على النحو التالي1975الوارد في المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  الفرنسي
بهذا یكون المشرع ، و ».السابقة طلباتال تعدیل بهدف الإضافي هو الطلب الذي یقدمه أحد أطراف النزاع

  .وح التشریع الفرنسي المستمدة منهر  ،25للفقرة الرابعة من المادة الجزائري قد أعاد 
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 :الهوامش
 

 ، المتضمن الإجراءاتم2008فبرایر  25:الموافق لـ ه1429صفر  18، المؤرخ في )  09–08( قانون رقم  -1
أفریل  23: الموافق لـ ه1429ربیع الثاني  17الصادرة بتاریخ  21المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .95إلى الصفحة رقم  3، من الصفحة رقم 2008
بالادعاءات التي یقدمها الخصوم یتحدد موضوع النزاع «: ما یلي  09 – 08من قانون  25جاء في المادة  -2

  .لدعوى و مذكرات الرد في عریضة افتتاح ا
  .غیر أنه یمكن تعدیله بناء على تقدیم طلبات عارضة ، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلیة 

  .تتحدد قیمة النزاع بالطلبات الأصلیة و الإضافیة و بالطلبات المقابلة أو المقاصة القضائیة 
  .اع بهدف تعدیل طلباته الأصلیة الطلب الإضافي هو الطلب الذي یقدمه أحد أطراف النز 

  .»الطلب المقابل هو الطلب الذي یقدمه المدعى علیه للحصول على منفعة ، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه
3- Nouveau code de procédure civile , Dalloz , paris , 1999.  

  .126الإسكندریة ، ص أمینة مصطفى النمر ، الدعوى و إجراءاتها ، منشأة المعارف ،  -4
  .29محمد محمود إبراهیم ، النظریة العامة للطلبات العارضة ،  دار الفكر العربي ، مصر ، ص -5
محمد أحمد ملیجي ، التعلیق على قانون المرافعات بأراء الفقه والصیغ القانونیة وأحكام النقض ، الجزء الأول ، -6
  .763ط ، مصر ، ص . ت .  ن ، د. د . د 

7 عدّ  - ُ مصطلح  ی ( la demande initiale ) هناك من یرى أنه مرادف  حیث محل خلاف في الفقه الفرنسي ، 
la demande introductive d’instanceلمصطلح  یقول في هذا الشأن ،  jacques héron وThierry le bars: 
«  aux termes de l’article 53 de code de procédure civile, la demande initiale constitue 
le premier acte d’un procès. 
C’est pourquoi elle est encore appelée demande introductive d’instance, les deux 
expressions sont synonymes et peuvent être employées indifféremment… », Droit 
judiciaire privé, édition lextenso, paris, 6ème édition, page 109. 

المجموعة  فيla demande initialeفي الفقه من أعاب على المشرع الفرنسي استعمال مصطلح اتجاه و هناك 
  ، حیث تقول في هذا الشأنla demande introductive d’instanceمن  بدلاً  الإجرائیة الجدیدة

Mélinadouchy-oudot: 
« la demande initiale est toujours une demande principale, une demande est en effet 
dite principale quand elle a pour résultat d’établir pour la première fois un lien 
juridique d’instance entre deux personnes. 
Ce caractère ne lui est pas attaché exclusivement puisque l’intervention d’un tiers en 
cours d’instance présente aussi un caractère principal. 
C’est pourquoi, mieux vaut utiliser l’expression « demande introductive d’instance », 
élément qui lui spécifique au regard des demandes incidentes », procédure civile, 
l’action en justice - le procès – les voies de recours, gualino éditeur, 3ème édition, page 
119. 
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إن تحدید عناصر الطلب القضائي في كل دعوى تعتبر من ...« یقول في هذا الشأن المستشار عمر زودة ،  -8
النزاع الخصوم وموضوع : المسائل الأولیة التي یجب حسمها ، حیث یتطلب من القاضي أن یقوم بتحدیدها ، وهي

الطلب  ، . »..وسببه ، فإذا قام بتحدید هذه العناصر تحدیدا صحیحا ، یكون قد وضع یده على حل ذلك النزاع
  . 305، ص 1994، ، المجلة القضائیة، العدد الأولالقضائي

، راجع مقال المستشار عمر ائي و بالأخّص عنصر موضوع النزاعلتفصیل أكثر حول عناصر الطلب القض -9
  . و ما بعدها 305، ص 1994، العدد الأول لسنة الطلب القضائي، المجلة القضائیةذي جاء تحت عنوان زودة ال

    .170، ص م2012/ ه1433أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الفكر العربي، القاهرة، -10
  .126، ص أمینة مصطفى النمر، المرجع السابق -  
، 2013المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  مفلح عواد القضاه، أصول -  

  .284ص 
عباس العبودي ، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ،  -  

  .243، ص م2009/  ه1430
جراءاتها   –دنیة ، الجزء الثاني نشأت محمد الأخرس ، شرح قانون أصول المحاكمات الم -   دار  –الدعوى وإ

  .336، ص م2012/ ه1433الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 25یقصد هنا موضوع النزاع المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة  - 11
  .171أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص  -12
 . 49، ص1999عمر زودة، الطلبات العارضة، المجلة القضائیة، العدد الأول ،  -13
  .243عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص  -14

15- « la demande incidente présente aussi des avantages …d’une part, la demande 
incidente évite la multiplication des procès juxtaposés. Le regroupement des demandes 
à l’intérieur d’une seule instance diminue les soucis et les frais. D’autre part, le 
regroupement de toutes les demandes relatives à une affaire permet au juge d’en avoir 
une vue globale et donc de mieux en appréhender les éléments. A l’inverse, la 
dispersion des demandes aboutit à ne donner au juge qu’une vue partielle des choses », 
jacques héron et Thierry le bars, l’ouvrage précédant,  page 114.  

  .170أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص  -16
قة  -17 منا جدلاً أن مسألة قبول الطلبات العارضة المقدمة من الخصوم عند تعدیلهم لموضوع النزاع ، معلّ لو سلّ

فقط على شرط الارتباط بالطلب الأصلي ، لكان موضوع النزاع بمفهوم المخالفة یتحدد فقط بالطلب الأصلي 
طراف و الموضوع و السبب یتحدد فقط الوارد في عریضة افتتاح الخصومة ، أي أن نطاق الخصومة من حیث الأ

بالطلب الأصلي المقدم من المدعي ، و هذا في الحقیقة رأي الاتجاه التقلیدي عند تحدیده لنطاق الخصومة من 
من قانون  25حیث موضوعها ، و هو الرأي الذي هجره المشرع الجزائري بموجب الفقرة الأولى من المادة 

دما أقر بأن مسألة تحدید موضوع النزاع تكون بالادعاءات التي یقدمها الخصوم الإجراءات المدنیة والإداریة عن
  . في عریضة افتتاح الدعوى و مذكرات الرد
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  .242أحمد خلیل ، أصول المحاكمات المدنیة، دار الجامعیة، لبنـان ، ص  -18
    .763أحمد محمد ملیجي ، المرجع السابق ، ص -19
تفید أنه عندما تقدم هذه الأخیرة من المدعي تسمى  العارضة الطلبات العامة التي تحكم القواعد إن «-20

و عندما تقدم من الغیر تسمى ، المقابلة علیه تسمى بالطلبات الإضافیة، و عندما تقدم من المدعى بالطلبات
الطلبات ، عمر زودة،  »التدخل، و عندما تقدم من الخصوم في مواجهة الغیر تسمى بطلباتالإدخال بطلبات

  .50لعارضة ، المرجع السابق ، ص ا
21- Antérieur / eure : adjectif signifie : qui est avant, qui précède dans le temps. V. précédent. 
Rétablirl’étatdechoseantérieur. Son contraire c’est Ultérieur., Paul robert, dictionnaire de 
français primordial, paris, 1971, page 42.  
22- « le compte tenu de la généralité des termes de l’article 65 de code de procédure civile, il 
est admis que la demande additionnelle peut émaner de toute partie à l’instance qui a 
antérieurement formé une demande, quelle qu’elle soit. 
C’est dire qu’elle peut modifier tant la demande initiale, qu’une demande reconventionnelle 
ou une demande en intervention… », serge Guichard – Philippe hoonakker, droit et pratique 
de la procédure civile, édition delta- dalloz, paris, 1998, page 569.    
23- « Aux termes de l’article 65 de code de procédure civile, la demande additionnelle peut 
être formée par le demandeur initial, par le défendeur initial ayant formé une demande 
reconventionnelle dont il veut modifier, par le tiers si son intervention était principale... », 
mélinadouchy-oudot, l’ouvrage précédant, page 124.     

  .164أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص  -24
  .140، ص أمینة مصطفى النمر، المرجع السابق -  
  .763أحمد محمد ملیجي ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص  -  
  .242، ص أحمد خلیل، المرجع السابق -  
  .50عمر زودة ، الطلبات العارضة ، المرجع السابق ، ص  -  
  .187، ص معوض عبد التواب، المرجع السابق -  
  .285المرجع السابق ، ص مفلح عواد القضاه ،  -  
  .338نشأت محمد الأخرس ، المرجع السابق ، ص  -  

  .فیرأینا ھذا ما نراه صائبا -25


